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03/03/2021التاريخ:   

 ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات

تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رفضها المطلق للقرار بقانون بشأن عن تعبر مؤسسات المجتمع المدني 

ش  الذي  وتعديلاته
ُ
إطار سيل  يأتي هذا القرار بقانون في. 02/03/2021ر في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( بتاريخ ن

س ي بتاريخ صدور المرسوم الرئابعد ذلك و  وفي الغرف المغلقة. بنهج السرية الكاملة التي تصاغ القرارات بقوانين المستمرةمن 

والرئاسية وللمجلس الوطني، وفي ظل التدهور الكبير والمتسارع التشريعية  العامة الانتخاباتبالدعوة لإجراء  15/01/2021

( لسنة 1قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم ) على الرغم من أن الحاصل في النظام السياس ي الفلسطيني ككل. 

 في المنطقة العربية. ورةالمتطيعتبر من القوانين الذي أقره المجلس التشريعي من القوانين الفلسطينية  2000

 نجا لإ ويأتي هذا القانون متناقضا مع قرارات حوارات القاهرة التي دعت الى إطلاق الحريات العامة وتهيئة البيئة الداخلية 

الانتخابات، بينما القانون يحد من حق التجمع والتنظيم وحق ممارسة الأنشطة المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية، 

 المؤسسات الأهلية الى فروع تابعة للوزارات، التي سوف تصادر أدوار مجالس إدارات المؤسسات الأهلية.ويحول 

تماهى ي الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ذات التاريخ العريق في فلسطين، تعديل قانون  إن مؤسسات المجتمع المدني ترى في 

 ، ستعماري الا حتلال الا السلطة القائمة ب "إسرائيل"تتعرض لها المؤسسات الأهلية من قبل التي شرسة الهجمة مع ال

، في الداخل أو الخارج، وبأشكال مختلفة من تهديدات بالقتل ومحاولات النيل من سُمعة لهاالداعمة الصهيونية المؤسسات و 

بهدف وقف التمويل عن المؤسسات  ،لشريكةالعاملين فيها ومحاولات تهديد وتخويف وإرباك المؤسسات التمويلية ا

ة التي ينعقد الممنهجالحرب الاسرائيلية في مواجهة الجرائم الدفاع عن حقوق الفلسطينيين  وإعاقة قدراتها في ،الفلسطينية

جراءات ومواجهتها لإ  وجهودها في مسار الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية، ،لها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ن في تلك المحاولات المتكررة فشلت حتى الآ  أنرغم التوسع والضم وحملات التهجير القسري في القدس والمناطق المصنفة ج، 

 عن الحق. 
ً
  النيل من عزيمة وثبات العمل الأهلي الفلسطيني ورسالته الحقوقية النبيلة دفاعا

الواردة في مقدمته أنه جاء بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ المذكور، قرار بقانون الأسانيد إصدار لت ماشتلقد 

أي أن هناك مدة زمنية تزيد على شهر ونصف بين إقراره من مجلس  28/02/2021وصدر عن الرئيس بتاريخ  11/01/2021

ن اشتية ولا عد.  الوزراء ووزير الداخلية تصريح عن رئيس الوزراء وتنسيبه وبين إصداره من قبل الرئيس. ولم يصدر أي  

وهذا  ،الحكومة يشير أو يوحي بوجود هذا القرار بقانون الذي بقي طي السرية التامة لغاية إصداره ونشره في الجريدة الرسمية

على استهداف المؤسسات الأهلية والإجهاز على ما تبقى من نظام  الحكومةمن قبل  ومبيتهنية واضحة  على وجود ما يُدلل

 بعد صدور مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات العامة. بالعملية الانتخابية واطنينالم ء انشغالأجوافي ظل سياس ي 

ق الذي تقدمه ( من القانون الأصلي الواردة بشأن التقريرين ا13المادة ) تعديل القرار بقانون  استهدفكما  لإداري والمالي المصد 

 على النص يُ  بأن   شهور من نهاية السنة المالية، بعةالجمعيات إلى وزارة الاختصاص في موعد لا يتعدى أر 
ً
 جديدا

ً
لزم أضاف بندا

ة الوزارة خطالجمعيات بأن تقدم إلى وزارة الاختصاص "خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة منسجمة مع 
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 احسلن المؤسسات الأهلية ستعمل المختصة". ما يعني أ
ً
، أي هالرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجب وزارة الاختصاص وليس وفقا

ي خطة رغم أن الأخيرة ليس لديها أ ،تتبع وزارة الاختصاص وتأتمر بأوامرها حكومية التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات

ط الأهلي اويهدم مهنية واستقلالية وحرية النش .خطة لديها بهذا الخصوص ةمنشورة ولم يسبق لها أن ناقشت المؤسسات بأي

 حاسبة على انتهاكاتها.ودوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية والسعي للم

من إجمالي  %25ز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن اجو كما اشتمل التعديل بعدم 

الميزانية السنوية". ما يعني أن السلطة التنفيذية باتت تتحكم بالموازنات المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها وكيفية توزيعها 

ن شأنه أن يؤدي إلى جعل العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع م الأمر الذيجمالي الموازنة ومقدار المصاريف من إوسقوفها 

، وفتح الباب واسعا لوضع العمل الأهلي الفلسطيني تحت وصاية مؤسسات الحقوقي والوطني جوهرهتفريغه من  بهدفالتجارية 

الأنظمة  ومة صلاحية اصداربقانون التي منحت الحكالقرار  كما كشفت نصوص إسرائيلية ودولية تعمل في الأراض ي المحتلة. 

سها إجراءات نفبللاستقواء على المؤسسات الأهلية وحلها وتولي وزارة الداخلية  الخاصة بشروط الحصول على التمويل سعيها

تصفية المؤسسات بعد حلها وجرد أموالها المنقولة وغير المنقولة ومحتوياتها وإحالتها إلى "الخزينة العامة" في عمليات مصادرة 

  ر دستورية.غي

لت المادة )6المادة ) تضمن القرار بقانون في  يحمل الرقم )40( التي عد 
ً
 جديدا

ً
( نص على أن "يُصدر 2( من قانون الجمعيات بندا

 يحدد فيه الرسوم التي يجب أن تدفعها الجمعية أو الهيئة الأهلية عن أي طلبات جديدة تقدمها للوزارة 
ً
مجلس الوزراء نظاما

 للقانون الأساس ي )الدستور( المبينة في القانون". ة بالرسوم )وزارة الداخلية(، إذا لم تكن مشمول
ً
هذا التعديل مخالف أيضا

 المادة )
ً
 بقانون ...". وبالتالي 88وتحديدا

 
( التي تنص على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا

 جباية رسوم من المؤسسات الأهلية من خلال نظام
ً
 ن مجلس الوزراء.عيصدر  فإنه لا يجوز دستوريا

( والعهد الدولي الخاص بالقوق المدنية والسياسية )مادة 20لحقوق الإنسان )مادة  الإعلان العالميالمذكور  ينتهك القرار بقانون 

القرارات  من والعديد( التي أكدت على الحق الأساس ي في حرية تكوين الجمعيات واستقلالية أنشطتها ومصادرها المالية، 22

الذي دعا فيه  21/03/2013( بتاريخ 22/6ادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومن بينها القرار رقم )الص

 على المصادر المحتملة للتمويل. 
ً
 الدول بأن لا تعرقل الاستقلال الوظيفي للجمعيات وألا تفرض على نحو تمييزي قيودا

الحق في حرية تكوين الجمعيات والنشاط الأهلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، حقٌ أساس يٌ من حقوق الإنسان إن 

وقانون الجمعيات الذي أقره المجلس التشريعي والمعايير الدولية، مكفول في القانون الأساس ي الفلسطيني )الدستور( 

  وقفها على النحو التالي:وبناء على ما تقدم فإن مؤسسات المجتمع المدني تؤكد م

وتطالب  ئات الأهليةديل قانون الجمعيات الخيرية والهيبشأن تع 2021( لسنة 7قرار بقانون رقم )الرفض المطلق لل .1

لما يشكله من عدوان صارخ على القانون الأساس ي وقانون الجمعيات والاتفاقيات والمعايير  بشكل فوريبإلغائه 

 ية تكوين الجمعيات.الدولية التي كفلت الحق في حر 
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دعوة الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياته وبخاصة فيما تعلق بحالة الحقوق والحريات  .2

 في مرحلة الانتخابات العامة القائمة.

في الأمم المتحدة بشأن الحق في تكوين الجمعيات حول الاثار المترتبة على تعديل  للمقرر الخاصتوجيه نداء عاجل  .3

 وأثره على الحق في تكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.قانون الجمعيات 

علن تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد  .4
ُ
باره تلتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار بقانون المذكور، واعت

 بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. كأنه لم يكن.

 

 المؤسسات والائتلافات الموقعة على البيان:

 استقلال –الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء  مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي

 للإرشاد القانوني والاجتماعي مركز المرأة جمعية منتدى شارك الشبابي الخيري 

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 "مفتا "

 أمان –الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 

 المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "ريفورم" مركز بيسان للبحوث والانماء

 مركز دراسات المرأة شمس –مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 

 مركز الميزان لحقوق الإنسان القانون من أجل الإنسان -مؤسسة الحق 

 مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"

 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فرع فلسطين -الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 

 تقلالاس -المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء  مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

 

 الائتلافات الأهلية الموقعة على البيان

 

 لمناهضة العف ضد المرأةالمنتدى الأهلي     شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

 الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته   مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

 


